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  النهوج الأساسية بشأن الضمان   -ثالثا  
  ملاحظات عامة        -ألف  

  مقدمة  -١ 
نشــأت في مخــتلف الــبلدان، بمــرور الــزمن، طائفــة واســعة مــن الممارســات لضــمان           -١

والغرض من هذا   . تجاه مدينه ) وهـي عـادة مطالـبات بدفـع مبالغ مالية نقدية          (مطالـبات الدائـن     
راســة واســعة عــن مخــتلف الــنهوج الرئيســية لــتزويد الدائــن بوســيلة ضــمان الفصــل هــو توفــير د

فعالـة؛ ومـزايا ومثالب كل نهج بالنسبة إلى الأطراف المعنية بصورة مباشرة، أي الدائن والمدين                
 .والأطراف الثالثة؛ والخيارات السياساتية الرئيسية المتوفرة للمشرّعين

ــة أ    -٢ ــين ثلاث ــيز ب ــتي تســتخدم    وبوجــه عــام، يمكــن التمي ــواع رئيســية مــن الصــكوك ال ن
وهي، أولا، الصكوك المصممة من أجل الضمان والتي يطلق عليها صراحة           . لأغـراض الضمان  

ــيه لأغــراض    )٢-انظــر الــباب ألــف (اســم ضــمان  ــيا، حــق الملكــية الــذي يــتم الــلجوء إل ؛ وثان
؛ وثالــثا، )٣-فانظــر الــباب ألــ(الضــمان، بالاقــتران مــع أنــواع شــتى مــن الترتيــبات الــتعاقدية  

 ).٤-انظر الباب ألف(الضمان الشامل المتكامل 
  

  الصكوك المصممة تقليديا من أجل الضمان -٢ 
  الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة الملموسة -أ 

يمـيز معظـم الـبلدان، تقلـيديا، بـين الحقـوق الضـمانية الامتلاكـية في الممتلكات المنقولة                    -٣
والحقوق الضمانية الامتلاكية في الممتلكات  ) أ-٢-؛ انظـر الباب ألف    "تالملموسـا ("الملموسـة   

ــنقولة غــير الملموســة   ــباب ألــف "غــير الملموســات ("الم ــع أن الطــابع  ). ب-٢-؛ انظــر ال والواق
المـلموس لـلموجودات ينشـئ أشـكالا مـن الضـمان ليسـت مـتاحة فـيما يـتعلق بغير الملموسات            

 ).٢٦-٢٥ و ٨انظر الفقرات (

ار الحقــــوق الضــــمانية في الملموســــات، يضــــع معظــــم الــــبلدان تميــــيزا بــــين  وفي إطــــ -٤
انظــر الــباب (والضــمـان غــير الحــيـازي ) ‘١‘-أ-٢-انظــــر الــبـاب ألـــف(الحــيــازي  الضــمــان

فالضــمان الحــيازي هــو الضــمان الــذي تحــال بــه الموجــودات المــرهونة إلى    ). ‘٢‘-أ-٢-ألــف
غـير الحـيازي فهـو الضـمان الـذي يحـتفظ بحيازته        أمـا الضـمان     . حـيازة الدائـن أو طـرف ثالـث        

 .مقدّم الضمان، الذي عادة ما يكون هو المدين ولكنه يمكن أن يكون طرفا ثالثا أيضا
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  الضمان الحيازي ‘١‘
  رهن الوفاء )أ(
، إلى حد كبير،    )وكذلك قدما (أكـثر أشـكال الضـمان الحيازي في الملموسات شيوعا            -٥

ــاء  ــيا عــن حــيازة     وتســتلزم . هــو رهــن الوف ــاء أن يتخــلى مقــدّم الضــمان فعل صــحة رهــن الوف
الملموسـات المـرهونة، وأن تحـال هـذه الملموسـات إمـا إلى الدائـن المضـمون أو إلى طرف ثالث                   

ويمكن أن يكون الحائز الفعلي أيضا وكيلا أو قيّما يحوز          ). مستودع مثلا (يـتفق علـيه الطـرفان       
ويجــب أن لا يحــدث . ابه، أو باســم اتحــاد للدائــنينالضــمان باســم الدائــن، أو عــلى الأقــل لحســ

الـتجريد الــلازم لمقــدم الضــمان مــن الحــيازة عــند إنشــاء الحــق الضــماني فحســب، بــل يجــب أن  
يسـتمر الـتجريد طـوال مـدة رهـن الوفاء؛ وعادة ما تؤدي إعادة الموجودات المرهونة إلى مقدّم                   

 .الضمان إلى إنهاء رهن الوفاء

د مـن الحـيازة دائمـا نقـل الموجـودات المرهونة نقلا ماديا من مباني                ولا يسـتلزم الـتجري     -٦
، شــريطة أن تســتبعد بطــرائق أخــرى إمكانــية وصــول مقــدّم الضــمان إلى تلــك  مقــدّم الضــمان

ويمكن تحقيق ذلك، مثلا، بتسليم الدائن المضمون مفاتيح المستودع الذي توجد فيه            . الموجودات
ي ذلــك إلى مــنع وصــول مقــدّم الضــمان إلى الموجــودات  الموجــودات المــرهونة، شــريطة أن يــؤد 

 .بشكل غير مأذون به

ويمكـن أيضـا تنفـيذ تجـريد مقـدّم الضـمان مـن الحيازة بتسليم طرف ثالث الموجودات                    -٧
ومــن الأمــثلة عــلى ذلــك . المــرهونة أو باســتخدام موجــودات محــازة بــالفعل لــدى طــرف ثالــث

ويمكن أن يتمثل ترتيب    . ودع أو في مخزن طرف ثالث     البضـائع أو المواد الخام المخزونة في مست       
مســتقلة تمــارس، في مكــان عمــل مقــدّم  " تخــزين"في إشــراك شــركة ) وأكــثر تكلفــة(مؤسســي 

ولكي يكون هذا   . الضـمان، السـيطرة عـلى الموجـودات المرهونة بصفة وكيل للدائن المضمون            
أذون به إلى المستودع    الترتيـب صـحيحا، لا يجـوز أن يكـون لمقـدم الضـمان أي وصـول غـير م                   

وعـلاوة عـلى ذلـك، يجـب أن لا يعمـل موظفـو شركة               . الـذي تخـزّن فـيه الموجـودات المـرهونة         
وإذا تم اختـيارهم من بين العاملين لدى مقدّم الضمان، بسبب           (الـتخزين لـدى مقـدّم الضـمان         

 ).درايتهم، فلا يجوز أن يواصلوا العمل لدى مقدّم الضمان

سواء أكانت  (ذات الطـابع الخـاص، مثل المستندات والصكوك         وفي حالـة الموجـودات       -٨
مثل سندات الشحن (، الـتي تجسـد حقوقـا في موجودات ملموسة      )قابلـة أم غـير قابلـة للـتداول        
مـــثل الصـــكوك القابلـــة للـــتداول أو  (، أو حقوقـــا غـــير ملموســـة )أو إيصـــالات المســـتودعات

ة بإحالة المستندات أو الصكوك إلى ، يـنفذ الـتجريد مـن الحياز   )السـندات أو شـهادات الأسـهم    
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غـير أنـه، في هـذا السـياق، قـد لا يكـون مـن السهل دائما وضع خط فاصل         . الدائـن المضـمون   
 .بين الضمان الحيازي والضمان غير الحيازي

وبالـنظر إلى تجـريد مقـدّم الضـمان مـن الحـيازة، يوفـر رهن الوفاء الحيازي ثلاث مزايا                     -٩
لا، لا يسـتطيع مقـدّم الضـمان أن يتصرف في الموجودات المرهونة          فـأو . هامـة للدائـن المضـمون     

ــة الدائـــن المضـــمون  ــية   . دون موافقـ ــيمة الفعلـ ــر انخفـــاض القـ ــتعرض الدائـــن لخطـ ــيا، لا يـ وثانـ
وثالــثا، إذا . لــلموجودات المــرهونة مــن خــلال إهمــال مقــدّم الضــمان المحافظــة علــيها وصــيانتها 

مون ممـا يـنطوي علـيه الاضـطرار إلى مطالبة مقدّم            أصـبح الإنفـاذ ضـروريا، يصـان الدائـن المض ـ          
 .الضمان بتسليم الموجودات المرهونة من عناء ووقت ونفقة ومخاطرة

وللضـمان الحـيازي أيضا مزايا بالنسبة للأطراف الثالثة، ولا سيما بالنسبة لدائني مقدّم               -١٠
 دون أي مخاطرة من     فتجريد مقدّم الضمان من الحيازة الذي هو لازم يحول        . الضـمان الآخرين  

 .خلق انطباع كاذب بشأن الثروة كما يقلل من مخاطر الاحتيال

فأكــبر مثلــبة بالنســبة . وللــرهن الحــيازي أيضــا، مــن الناحــية الأخــرى، مثالــب رئيســية  -١١
ــنعه مــن اســتعمال         ــذي يم ــتجريد ال لمقــدم الضــمان هــي اشــتراط تجــريده مــن الحــيازة، وهــو ال

ثلــبة شــديدة في الحــالات الــتي تكــون فــيها حــيازة الموجــودات وتكــون الم. الموجــودات المــرهونة
المـرهونة لا غـنى عـنها بالنسـبة لمقدمي الضمان التجاريين من أجل الحصول على الدخل اللازم        

كمــا في حالــة المــواد الخــام والســلع شــبه تامــة الصــنع والمعــدات والمخــزونات  (لســداد القــرض 
 ).مثلا

بة للدائــن المضــمون، مثلــبة تتمــثل في أن علــيه أن يخــزن ولــرهن الوفــاء الحــيازي، بالنســ -١٢
وحيثما . الموجـودات المـرهونة ويحـافظ علـيها ويصـونها، مـا لم يـتولّ هـذه المهمـة طـرف ثالـث                      

يكـون الدائـنون المضـمونون أنفسـهم غـير قـادرين عـلى تولي هذه المهام ولا مستعدين لتوليها،                    
ليف إضافية سيتحملها مقدّم الضمان بطريقة      فـان إسـنادها إلى أطراف ثالثة سينطوي على تكا         

وتتمثل مثلبة أخرى في احتمال وقوع مسؤولية على الدائن المضمون          . مباشـرة أو غـير مباشـرة      
) مـثل الدائن المرتهن، أو حائز سند التخزين أو سند الشحن          (الـذي يحـتاز الموجـودات المـرهونة         

وجه خاص في حالة المسؤولية عن      وتكون هذه المشكلة خطيرة ب    . الـذي قـد يتسـبب في الـتلف        
 ).من الفصل السابع... من الفصل الرابع، والفقرات ... انظر الفقرات (تلويث البيئة 

انظر الفقرتين  (بـيد أنـه، حيـثما يكـون بوسـع الأطراف تفادي المثالب المذكورة أعلاه                 -١٣
. ان للتطبيق وهـناك مجـالان رئيسي    . ، يمكـن اسـتخدام رهـن الوفـاء الحـيازي بـنجاح            )١٢ و   ١١

الأول هـو حيـثما تكـون الموجـودات المـرهونة بالفعل في حيازة طرف ثالث، ولا سيما الحافظ                
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الــتجاري لموجــودات الأشــخاص الآخــرين، أو حيــثما يمكــن بســهولة إدخالهــا في حــيازة ذلــك  
ومجـال التطبـيق الـثاني هو حيثما يمكن بسهولة أن يقوم الدائن المضمون نفسه            . الطـرف الثالـث   

 .ظ الصكوك والمستندات المتعلقة بموجودات ملموسة أو حقوق غير ملموسةبحف
  
  حق الاحتفاظ بالحيازة )ب(

لا تـناقش حقـوق الاحـتفاظ القانونـية لأن الحقـوق القانونية، ما عدا استثناءات قليلة،                   -١٤
). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 مـن الوثـيقة   ٨انظـر الفقـرة   (خارجـة عـن نطـاق هـذا الدلـيل      

 الاحـتفاظ الـذي ينشـأ بالاتفـاق يسـمح للطـرف الذي أخل شريكه التعاقدي بالعقد أن                   وحـق 
يمتـنع عـن الأداء، وخاصـة فـيما يـتعلق بموجـودات تـنص أحكـام العقـد على أن الطرف الممتنع                

مـثال ذلـك أن المصرف غير ملزم بأن يعيد مستندات حق            . ملـزم بتسـليم الطـرف المخـل إياهـا         
شـحن، أو الصكوك القابلة للتداول، ومنها الكمبيالات أو السندات        الملكـية، ومـنها سـندات ال      

الإذنـية الــتي بحوزتـه إلى زبونــه أو يســمح بإجـراء مســحوبات مــن حسـاب الــزبون المصــرفي إذا     
وحيثما . قصّـر الـزبون في سـداد الائـتمان وكـان قـد وافـق عـلى مـنح المصـرف حـق الاحتفاظ                       

عول لبيع الشيء المحتفظ به، تعتبر بعض النظم القانونية         يُعـزَّزُ حق الاحتفاظ بصلاحية نافذة المف      
حـق الاحـتفاظ المعـزز هـذا رهـن وفاء، مع أن طريقة إنشائه تحيد عن طريقة إنشاء رهن الوفاء                

وفي المقـابل، يجـوز أن يُعتـبر أن لحـق الاحـتفاظ المعزز بعض               ). ٨-٥انظـر الفقـرات     (الصـحيح   
لتماثل مع رهن الوفاء هو أن الدائن الحائز تكون له  وأهـم أثـر لمثل هذا ا  . مفاعـيل رهـن الوفـاء   

الأولويـة في الموجـودات المحـتفظ بها ما لم تكن خاضعة لحق ضماني غير حيازي ساري المفعول       
 .ومنشأ في وقت سابق

  
  الضمان غير الحيازي ‘٢‘

مة ، فإن رهن الوفاء الحيازي للملموسات اللاز      )١١انظر الفقرة   (وفقـا لمـا ذكر أعلاه        -١٥
غير عملي ) مـثل المعـدات والمـواد الخام والسلع شبه تامة الصنع والمخزونات   (للإنـتاج أو للبـيع      

فهـذه السـلع ضـرورية للنشـاط المـتعلق بتنظـيم المشاريع الذي يقوم به        . مـن الناحـية الاقتصـادية     
ــتجاريون   ــو الضــمان ال ــية الوصــول إلى هــذه الموجــودات، ودون الحــق في    . مقدم ودون إمكان

ف فــيها وســلطة ذلــك التصــرف، لــن يكــون بوســع مقــدّم الضــمان أن يكســب الدخــل  التصــر
وتكــون هــذه المشــكلة حــادة بوجــه خــاص بالنســبة للعــدد المــتزايد مــن . الــلازم لســداد القــرض

 .يمتلكون ممتلكات غير منقولة يمكن استخدامها كضمان مقدمي الضمان التجاريين الذين لا
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قوانــين، ولا ســيما في الســنوات الخمســين الأخــيرة،  وتصــديا لهــذه المشــكلة، بــدأت ال  -١٦
وفي . تـنص عـلى الضـمان في الموجـودات المـنقولة، خارج الحدود الضيقة لرهن الوفاء الحيازي                

ــبات مخــتلفة تفــي بأغــراض         ــدا يشــمل ترتي ــا ضــمانيا جدي ــبلدان حق حــين اســتحدث بعــض ال
 الحقوق الضمانية غير الضـمان، فـإن هـناك بلدانـا أخـرى أنشـأت عـن طـريق التشريع نوعا من               

غـير أن معظـم الـبلدان واصـلت العمل بالتقليد الذي كان             . الحـيازية لـبعض الموجـودات المعيـنة       
وأصــرت عــلى رهــن ) الــذي تجــاهل موقفــا ســابقا وأكــثر تحــررا(متــبعا في القــرن التاســع عشــر 

وفي القرن  . ةالوفـاء باعتـباره الطـريقة المشـروعة الوحـيدة لإنشاء الضمان في الموجودات المنقول              
العشـرين، أصـبح المشـرّعون والمحـاكم في العديـد مـن هـذه البلدان يعترفون بالحاجة الاقتصادية                    

 .الملحة إلى توفير الضمان غير الحيازي

وحاولـت الـبلدان، كـل عـلى حـدة، أن تتوصـل إلى حلـول ملائمـة تـبعا للاحتياجات                      -١٧
وتتمثل النتيجة في طائفة متنوعة . القانونيالمحلـية الخاصـة وبشـكل يـتفق والإطـار العـام لنظامها          

وممـا يـدل عـلى هـذا التـنوع دلالـة خارجـية هـو تـنوع أسماء النهوج ذات الصلة،                  . مـن الحلـول   
لمقدم الضمان من الحيازة؛ " الوهمي"التجريد : والـتي تخـتلف أحـيانا حـتى في الـبلد الواحد، مثل       

؛ والتعهد  (nantissement)ضمان التبعي   ورهـن الوفـاء غـير الحـيازي؛ ورهن الوفاء المسجل؛ وال           
(warrant)          ؛ ورهـن الممـتلكات غـير المـنقولة(hypothèque) ؛ وسند البيع؛   "الامتياز التعاقدي "؛ و

والأهم في هذا المجال . ؛ الخ(trust)؛ والاستئمان (chattel mortgage)ورهـن الممـتلكات المنقولة   
يشـترع سوى القليل من البلدان قانونا عاما        ولم  . هـو محدوديـة نطـاق انطـباق الـنهوج المـتخذة           

ولبعض البلدان  ). ٤-للاطلاع على نهج أشمل، انظر الباب ألف      (بشـأن الضـمان غـير الحـيازي         
ــناول الضــمان الخــاص        مجموعــتان مــن التشــريعات بشــأن الضــمان غــير الحــيازي، إحداهمــا تت

 بتمويل منشآت الزراعة  بـتمويل المنشـآت الصناعية والحرفية، والأخرى تتناول الضمان الخاص         
غـير أنـه في معظـم البلدان توجد قوانين متنوعة بشأن الضمان غير الحيازي لا    . وصـيد الأسمـاك   

تتــناول ســوى قطاعــات اقتصــادية صــغيرة، مــثل اقتــناء الســيارات أو الآلات، أو إنــتاج الأفــلام 
 .السينمائية

مانية غير الحيازية في    وفي بعـض الـبلدان، يوجـد حـتى نفـور مـن السماح بالحقوق الض                -١٨
ويسـتند هـذا أحـيانا إلى تضـارب مـزعوم بـين الحق الضماني للدائن وحق وسلطة                  . المخـزونات 

مقـدّم الضـمان في البـيع، وهـو أمـر لا غـنى عـنه لـتحويل المخـزونات إلى نقـد يسدد به القرض                          
حــيان ويتمــثل السـبب الآخــر في أن التصـرف في المخــزونات سـيثير في كــثير مـن الأ    . المضـمون 

غير أن سببا ممكنا    . نــزاعات صـعبة بـين المحـال إلـيهم المتعددين أو الدائنين المضمونين العديدين              
آخـر لعـدم السـماح بـالحقوق الضمانية غير الحيازية في المخزونات ربما ينشأ من قرار سياساتي                  
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... الفقرة  انظر  (بالاحـتفاظ بالمخـزونات للوفـاء بمطالـبات دائني مقدّم الضمان غير المضمونين              
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6من الوثيقة 

وعــلى الــرغم مــن تــنوع التشــريعات الخاصــة بالضــمان غــير الحــيازي فإنهــا تشــترك في    -١٩
والغرض من  . خاصـية واحـدة هـي أنـه عـادة مـا يُـنص عـلى شكل من الإشهار للحق الضماني                    

عــندما لا يكــون الحــق  الإشــهار هــو تــبديد الانطــباع الخاطــئ بوجــود ثــروة، الــذي قــد ينشــأ    
للاطلاع على تفاصيل المناقشة    (الضـماني في الموجـودات الـتي يحـتفظ بهـا مقـدّم الضمان ظاهرا                

وكثيرا ما  ). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2من الوثيقة   ... حـول هـذه المسـألة، انظـر الفقرات          
ات قد تكون   يقـال انـه يمكـن، في الاقتصاد الائتماني الحديث، أن تفترض الأطراف أن الموجود              

غير أن هذه الافتراضات العامة لا بد من  . مـرهونة أو قـد تكون خاضعة للاحتفاظ بحق الملكية         
أن تـزيد تكلفـة الائـتمان، حـتى في الحـالات التي يكون فيها الشخص الحائز هو المالك وتكون                    

ــيا بالقــيام ببحــث مســتفيض    (الموجــودات غــير مــرهونة   ــبها إلا جزئ هــذه مخاطــرة لا يمكــن تجن
ــة الدائــن المضــمون أو     ). ومكلّــف وبالإضــافة إلى ذلــك، لا تــؤدي هــذه الافتراضــات إلى حماي

الأطـراف الثالـثة الأخـرى حمايـة كافـية لأنهـا لا تكشف اسم المالك أو الدائن المضمون السابق                
ــرهونة     ــر معلومــات عــن الموجــودات الم ــبلغ المضــمون، ولا توف ــك، لا  . أو الم وعــلاوة عــلى ذل

قـائم عـلى أسـاس هـذه الافتراضـات العامـة، أسـاس موضوعي لنظام للأولوية                يوجـد، في نظـام      
يجـري بموجـبه ترتيـب الحقـوق الضـمانية في الموجودات نفسها ومن ثم يمكن أن يتمكن مقدمو                 

 .الضمان من استعمال القيمة الكاملة لموجوداتهم من أجل الحصول على الائتمانات

ين الطلب الاقتصادي العام على الضمان غير       ويـبدو أن هـناك حاجة إلى سد الفجوة ب          -٢٠
الحـيازي ومحدوديـة إمكانـية الوصـول إلى ذلـك الضـمان في كـثير مـن الأحيان بمقتضى القانون                     

ومــن الأغــراض الرئيســية لإصــلاح القوانــين في مجــال المعــاملات المضــمونة هــو وضــع   . الــراهن
لضمـــان في غير الملموســـات اقـتراحات للتحسـين في مـيدان الضـمان غير الحيازي وفي ميدان ا             

 ).ب-٢-انظـر الباب ألف(ذي الصلة 

ــبين         -٢١ ــد ت ــلى الصــعوبات، فق ــه يمكــن التغلــب ع ــنظم العصــرية أن وفي حــين أظهــرت ال
ــتجربة أن التشــريع بشــأن الضــمان غــير الحــيازي أكــثر تعقــيدا مــن تنظــيم رهــن الوفــاء       مــن ال

الأربع الرئيسية للحقوق الضمانية غير ويـرجع ذلـك أساسـا إلى الخصائص    . الحـيازي التقلـيدي   
فـــأولا، بمـــا أن مقـــدّم الضـــمان يحـــتفظ بالحـــيازة، تكـــون له ســـلطة التصــــرف في       . الحـــيازية

وهذا الوضع  . الموجــودات المرهونة أو إنشاء حق منافس فيها، حتى ضد إرادة الدائن المضمون            
انظـر الوثــيقة  (تها الضــروري اسـتحداث قواعــد بشـأن آثـار تلــك التصـرفات وأولوي ــ    يجعـل مـن  

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3    وثانيا، يجب على الدائن المضمون أن يتأكد       ). ، بشـأن الأولويـة
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مـن أن مقـدّم الضـمان الحائـز يعتني بالموجودات المرهونة عناية سليمة ويؤمّن عليها على النحو                  
 في اتفــاق الواجــب ويحمــيها، بغــية الحفــاظ عــلى قيمــتها الــتجارية، وهــي مســائل يجــب تــناولها 

، A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4انظر الوثيقة   (الضـمان الـذي يبرم بين الدائن المضمون والمدين          
وثالثا، إذا أصبح من الضروري     ). بشـأن حقـوق والـتزامات الأطـراف قـبل الـتخلف عن الأداء             

بيد أنه إذا   . إنفـاذ الضـمان، سيفضـل الدائن المضمون عادة أن يحصل على الموجودات المرهونة             
كـان مقدّم الضمان غير مستعد للتخلي عن تلك الموجودات، فقد يتعين الشروع في إجراءات               

وقـد يـتعين أن يجـري النص على تدابير انتصاف ملائمة وربما إجراءات              . قضـائية وغـير قضـائية     
ــة  ــيقة  (معجَّل ــتخلف عــن الأداء والإنفــاذ  A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.5انظــر الوث ). ، بشــأن ال

" سرية"عن حقوق ضمانية    حـال ظهـور ثروة زائفة لدى مقدّم الضمان ناشئة            ورابعـا، فانـه في    
في الموجـودات الـتي يحوزهـا مقـدّم الضـمان، قـد يكـون مـن الضـروري مواجهـة ذلك عن طريق                   

أمـا في الاقتصـادات الائتمانية الحديثة، فإن هذه المشكلة تتراجع من            . أشـكال شـتى مـن الإشـهار       
لمعروف عموما أن الاحتياز لا يدل ضمنا على أن الشخص الذي   حيـث الأهمـية طالمـا كـان من ا         

بيد أن لهذا الأمر كلفته، انظر      (توجـد بحوزتـه الموجـودات هـو مالكها أو أن الموجودات مرهونة              
ــرة  ــهار    ) ١٩الفقـــ ــعة للإشـــ ــمانية خاضـــ ــوق الضـــ ــا كانـــــت الحقـــ ــيقة  (أو طالمـــ ــر الوثـــ انظـــ

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2بشأن الإشهار ،.( 

 ضـوء الحاجـة الاقتصـادية المسـلّم بهـا عموما إلى السماح بالضمان غير الحيازي وفي                  وفي -٢٢
انظر (ضـوء أوجـه التـباين الأساسـية بين الضمان الحيازي والضمان غير الحيازي المذكورة أعلاه                 

 .، سيكون من الضروري وضع تشريعات جديدة في العديد من البلدان)٢١الفقرة 

ــنماذج   -٢٣ ــنظر إلى الـ ــابقة  وبالـ ــريعية السـ ــرات  (التشـ ــر الفقـ ــه  )١٩-١٦انظـ ــد يواجـ ، قـ
ــل   ــة بدائ ــلحقوق      . المشــرّعون ثلاث ــتكامل ل ــتماد تشــريع م ــبدائل اع ــيمكن أن يكــون أحــد ال ف

وهذا هو النهج المدروس    ). ٤-انظر الباب ألف  (الضـمانية الحـيازية وغـير الحيازية على السواء          
ــنموذجي بشــأن      ــية ال ــبلدان الأمريك ــانون ال ــيدا في ق ــتمد في    ج ــذي اع ــاملات المضــمونة ال المع

ويمكــن أن يتمــثل خــيار آخــر في اعــتماد تشــريع مــتكامل لــلحقوق        . ٢٠٠٢فــبراير /شــباط
. الضـمانية غـير الحـيازية، مـع تـرك الـنظام الخـاص بـالحقوق الحيازية للقوانين الداخلية الأخرى                   

لحيازي للائتمان ويمكـن أن يتمـثل بديـل غيرهمـا في اعتماد تشريع خاص يسمح بالضمان غير ا               
وينحو الاتجاه السائد في التشريعات     . المقـدم إلى المديـنين في فـروع معيـنة من الأعمال التجارية            

العصـرية، عـلى الصـعيدين الوطـني والـدولي، إلى اتـباع نهـج مـتكامل فـيما يـتعلق بالضمان غير                       
ــل   ــن      . الحــيازي عــلى الأق ــواع محــددة م ــتقائي لأن ــباع تنظــيم ان ــؤدي ات ــرجح أن ي ــوق وي الحق

الضـمانية غـير الحـيازية إلى وجـود ثغـرات وتداخلات وأوجه تضارب وعدم شفافية، وكذلك                 
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وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن اتــباع هــذا  . إلى اســتياء لــدى القطاعــات الصــناعية الــتي قــد تُســتبعد 
التنظـيم الانـتقائي يـزيد مـن صعوبة معالجة أوجه التضارب في الأولويات بين الحقوق الضمانية           

 .ة وغير الحيازيةالحيازي
  

  الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة غير الملموسة -ب 
مـثلا الحـق في سداد أموال    (تشـتمل غـير الملموسـات عـلى طائفـة واسـعة مـن الحقـوق                  -٢٤

كمـا انها تشمل  ). نقديـة أو أداء الـتزام تعـاقدي آخـر، مـثل تسـليم الـنفط بموجـب عقـد إنـتاج                  
مثلا الأوراق المالية غير المصدّقة المحازة بصورة       ( مـن الموجـودات      بعـض الأنـواع الجديـدة نسـبيا       

أي البراءات، والعلامات التجارية،    (وحقـوق الملكية الفكرية     ) غـير مباشـرة عـن طـريق وسـيط         
وبالنظر إلى الزيادة الهائلة في الأهمية الاقتصادية لغير الملموسات في          ). وحقـوق التألـيف والنشـر     
 طلــب مــتزايد عــلى اســتخدام هــذه الحقــوق كموجــودات لأغــراض الســنوات الأخــيرة، يوجــد

وكـثيرا ما تشكل غير الملموسات، كالمستحقات وحقوق الملكية الفكرية، جزءا من            . الضـمان 
معـاملات تمويـل المخـزونات أو المعـدات، كما انها كثيرا ما تشكل القيمة الرئيسية للضمان في                  

ون غـير الملموسـات عـائدات مخزونات أو       وعـلاوة عـلى ذلـك، قـد تك ـ        . غـير الملموسـات تلـك     
ــية لأنهــا تــثير مجموعــة كاملــة مــن المســائل الــتي     . معــدات وهــذا الدلــيل لا يتــناول الأوراق المال

تتطلــب معاملــة خاصــة، كمــا أنــه يجــري تــناول هــذه المســائل في النصــوص الــتي يعدهــا المعهــد  
غير أن  . نون الـدولي الخـاص    ومؤتمـر لاهـاي للقـا     ) اليونـيدروا (الـدولي لتوحـيد القـانون الخـاص         

الدلـيل يتـناول الضمان في المستحقات، أي الحقوق في المطالبة بسداد أموال نقدية والحقوق في       
المطالـبة بالوفـاء بالـتزامات تعاقدية غير نقدية، كما أنه يتناول الضمان في أنواع أخرى من غير     

 .الملموسات، مثل عائدات الملموسات أو المستحقات

ومع ذلك فإن   ). المادية(لملموسات هي، من حيث التعريف، غير قابلة للحيازة         وغـير ا   -٢٥
تناولـت مسـألة إنشـاء رهـون الوفـاء الحيازية           " القـانون المـدني   "معظـم قوانـين مـا يسـمى بلـدان           

وقـد حاول بعض القوانين     . ، في المطالـبات المالـية الـنقدية عـلى الأقـل           )١٣-٥انظـر الفقـرات     (
د مـن الحـيازة، بـأن يشـترط عـلى مقدّم الضمان أن يحيل إلى الدائن أي           إنشـاء مـا يشـبه الـتجري       

غير أن تلك الإحالة ). كالعقد الذي تنشأ منه المطالبة(محـرر أو مسـتند يـتعلق بالمطالبة المرهونة       
مقدّم الضمان من   " تجريد"وبدلا من ذلك، يستعاض عادة عن       . لا تكفـي لتشكيل رهن الوفاء     

 .باشتراط توجيه إشعار برهن الوفاء إلى مانح المطالبة المرهونة)  تمامااستعاضة شكلية(الحيازة 

وفي بعـض الـبلدان، اسـتحدثت تقنـيات لتحقـيق غايـات مشـابهة للغايـات الـتي تتحقق                     -٢٦
ــلحق المــرهون     . بحــيازة الملموســات  ــة ل ــة الكامل أو الحصــة (وأكــثر الطــرائق تطــرفا هــي الإحال
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 غـير أن هذا يتعدى إنشاء حق ضماني ويشكل إحالة لحق            .إلى الدائـن المضـمون    ) المـرهونة مـنه   
وفي إطـار نهـج أكثر تحفظا، لا يتأثر حق الملكية في الحقوق             ). أ-٣-انظـر الـباب ألـف     (الملكـية   

ففي . المـرهونة ولكـن يجـري وقـف تصـرفات مقـدّم الضـمان الـتي لم يـأذن بهـا الدائن المضمون                      
باعتــباره ) وهــو الدائــن للحســاب المــرهون (حالــة الحســاب المصــرفي، إذا وافــق مقــدّم الضــمان 

حائـزا للحسـاب، عـلى تجمـيد حسـابه لصـالح الدائـن المضـمون، كـان للأخـير ما يعادل حيازة                   
 .ويصدق ذلك بقدر أكبر إذا كان المصرف نفسه هو الدائن المضمون. منقول ملموس

غـــير الممـــتلكات " حـــيازة"ويطلـــق عـــلى هـــذه التقنـــيات الرامـــية إلى الحصـــول عـــلى   -٢٧
غير أن درجة السيطرة قد     ". السيطرة"الملموسـة، في المصـطلحات العصـرية، اسـم مناسـب هو             

ــباين ففــي بعــض الحــالات، تكــون الســيطرة مطلقــة ويمــنع أي تصــرف مــن جانــب مقــدّم      . تت
وفي حـالات أخـرى، يسـمح لمقـدم الضـمان بالقـيام بتصرفات معينة أو بتصرفات لا        . الضـمان 

ويمكن أن  . مـا دام الدائـن المضـمون يسـتطيع الوصول إلى الحساب           تـتجاوز حـدا أقصـى ثابـتا،         
ــماني       ــحة الحـــــق الضـــ ــيطرة شـــــرطا لصـــ ــون الســـ ــرتين  (تكـــ  مـــــن ٦٨ و٦٦انظـــــر الفقـــ

مــــــن الوثــــــيقة ... انظــــــر الفقــــــرة (أو الأولويــــــة ) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3 الوثــــــيقة
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3.( 

ــتحداث ن   -٢٨ ــبذولة لاسـ ــود المـ ــياق الجهـ ــيازي في   وفي سـ ــير الحـ ــمان غـ ــاملة للضـ ــم شـ ظـ
ــباب ألــف  (الملموســات  ــواع غــير     )أ-٢-انظــر ال ــن الشــائع أن يكــون الضــمان في أهــم أن ، م
ــنظام القــانوني نفســه  ) كالمســتحقات(الملموســات  ــم للاتســاق، لأن  . مدرجــا في ال وهــذا ملائ

ستصوب المسـتحقات تنـتج، كقـاعدة عامـة، عن بيع المخزونات كما أنه كثيرا ما يكون من الم           
ــناتجة     ــائدات ال ــؤدي نظــام الإشــهار   . توســيع الضــمان في المخــزونات ليشــمل الع ويمكــن أن ي

ــيدة    ــيقة   (المســتخدم للضــمان في الملموســات وظائفــه المف للاطــلاع عــلى التفاصــيل، انظــر الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2مــــن أجــــل الضــــمان في غــــير الملموســــات، ) ، بشــــأن الإشــــهار

 تكون لهذا فائدة إضافية هي الاستغناء عن إشعار المدين بالمستحقات           وقد. كالمسـتحقات، أيضـا   
المـرهونة، الأمـر الـذي قـد لا يكون ممكنا عمليا في بعض المعاملات الضمانية التي تشمل مجموعة                

وحتى إذا كان مثل هذا الإشعار عمليا، فقد . مـن الموجـودات غـير المحـددة عـلى وجـه الخصوص           
 ).التكلفة أو السرية، مثلالأسباب (لا يكون مستصوبا 

  
  استخدام حق الملكية لأغراض الضمان -٣ 

ــدا    -٢٩ ــباب ألــف (عــلاوة عــلى الأدوات الخاصــة بالضــمان تحدي ، اســتحدث )٢-انظــر ال
بالممارسـة، وأحـيانا بالتشـريع أيضـا، في كـثير مـن البلدان، نهج بديل خاص بالحقوق الضمانية                   
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الملكية  وغـير الملموسـة على السواء، وهو استخدام حق        غـير الحـيازية في الموجـودات الملموسـة          
ويمكـن إنشـاء حـق الملكـية كضـمان إمـا بإحالـة حـق الملكية إلى         . (propriété sûreté)كضـمان  
-٣-انظـر البـاب ألـف  (أو باحـتفـاظ الدائــن بحــق الملكيـة        ) أ-٣-انظــر الـبـاب ألـف     (الدائــن   

 كلاهمـا يمكّـنان الدائـن مـن الحصول على ضمان            وإحالـة الحـق في الملكـية والاحـتفاظ بـه          ). ب
فـيما يـتعلق بالحاجـة الاقتصـادية إلى الضـمان غـير الحـيازي وتبريره، انظر الفقرة                  (غـير حـيازي     

١٥.( 
  

  إحالة حق الملكية إلى الدائن -أ 
نظـرا لعدم وجود نظام للحقوق الضمانية غير الحيازية أو بغية سد الثغرات أو التغلب                -٣٠

عوقـات، لجـأ المشـرّعون والمحـاكم في بعض البلدان إلى إحالة حق الملكية في الموجودات                 عـلى الم  
 .إلى الدائن المضمون

وهــناك خاصــيتان تجعــلان إحالــة حــق الملكــية عــلى ســبيل الضــمان جذابــة للدائــنين في  -٣١
فــأولا، كــثيرا مــا تكــون المقتضــيات الشــكلية والجوهــرية لإحالــة حــق  . ولايــات قضــائية معيــنة

لملكـية في الملموسـات أو غـير الملموسـات إلى شـخص آخـر أخـف وطأة، وبالتالي أقل تكلفة،              ا
وثانــيا، في حالــة الإنفــاذ وفي حالــة إعســار المديــن، يكــون . مــن مقتضــيات إنشــاء حــق ضــماني

ــز لحــق ضــماني          ــن وضــعه كحائ ــن الأحــيان، في وضــع أفضــل كمــالك م ــن، في كــثير م الدائ
جـودات المـالك، عـلى الـرغم مـن كونها في حيازة مقدّم              فحسـب، ولا سـيما حيـثما تكـون مو         

الضـمان، غـير عـائدة إلى حـوزة الإعسـار، بيـنما تكـون موجـودات مقـدّم الضمان، إذا كانت               
ومـع ذلـك، فقـد تم في ولايـات قضائية أخرى     . محمّلـة بحـق ضـماني للدائـن، جـزءا مـن الحـوزة        

قــوق الضــمانية، فــيما يــتعلق  تســوية الفــرق الشــكلي بــين حــق الملكــية لأغــراض الضــمان والح  
بمقتضـيات إنشـائها أو إنفاذهـا إلى درجـة أصـبحت معهـا تدابير حق الملكية خاضعة لمقتضيات                   

ــتي تخضــع لهــا الحقــوق الضــمانية الأصــلية     وتخضــع إحــالات الضــمانات، في  . الإنشــاء ذاتهــا ال
 في حالة الإنفاذ    ولايـات قضـائية أخـرى، للقواعـد المنطبقة على إحالة حق الملكية بينما تعامل،              

 .والإعسار، باعتبارها تدابير ضمانية

وقـد سمـح القانون في بعض البلدان بإحالة حق الملكية على سبيل الضمان، وسُمِح بها                  -٣٢
وفي بعــض الــبلدان، يخضــع إنشــاؤها للقواعــد . مــن خــلال ممارســات المحــاكم في بلــدان أخــرى

ويخضع . عـول الإحالـة الكاملـة لحق الملكية       الأقـل تطلـبا الـتي تحكـم إحالـة حـق الملكـية ولهـا مف                
إنشـاؤها في بلـدان أخـرى للقواعـد الأكـثر تطلـبا الـتي تحكم الحقوق الضمانية وليس لها سوى                     

ومـع ذلك، فإن إحالة حق الملكية هذه ينظر إليها في بلدان أخرى،      . مفعـول المعاملـة المضـمونة     
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 أنهـا تروغ من النظام العادي للصكوك        ولا سـيما في الـبلدان الـتي تعمـل بالقـانون المـدني، عـلى               
أما في البلدان ذات النظام الشامل والعملي بشأن   . الضـمانية الأصـلية، ولذلك فهي تعتبر باطلة       

الضـمان غــير الحــيازي، فــإن إحالـة حــق الملكــية مــتاحة لكـنها تعــامل باعتــبارها تدبــيرا ضــمانيا    
ــباب ( ــر الـ ــهارها وأولو ). ٤انظـ ــاءها وإشـ ــذا يعـــني أن إنشـ ــلها  وهـ ــع كـ ــا تخضـ ــتها وإنفاذهـ يـ

في حالـة الإعسار، تكون الموجودات جزءا       (للمتطلـبات ذاتهـا المنطـبقة عـلى الحقـوق الضـمانية             
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6من الوثيقة ... من الحوزة؛ انظر الفقرة 

 الخيارين هو السماح بإحالة حق      نوأحد هذي . ويواجـه المشـرّعون خـيارين سياساتيين       -٣٣
ــار الأكــبر للإحــالات  ) عــادة( عــلى ســبيل الضــمان، مــع الاشــتراطات المخفضــة   الملكــية والآث

 مــن ١١في حــال الإعســار، لا تكــون الموجــودات جــزءا مــن الحــوزة؛ انظــر الفقــرة    (الكاملــة 
. ، ممـا يمكّـن مـن تفادي النظام العام للحقوق الضمانية           )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6الوثـيقة   

وإن كـان ذلك ينطوي على احتمال       (يـز موقـف الدائـن المضـمون         ويُفضـي هـذا الخـيار إلى تعز       
، مع إضعاف موقف مقدّم الضمان      )من الفصل الرابع  ... زيـادة مسـؤولية الدائن، انظر الفقرة        

وربما يكون هذا الحل معقولا إذا كان النظام الضماني العادي          . ودائـني مقـدّم الضمان الآخرين     
 .بشأن الضمان غير الحيازي متخلفا

أمـا الخـيار الـثاني فيتمثل في السماح باحالة حق الملكية على سبيل الضمان، ولكن مع                 -٣٤
وبمقتضى . جعـل الاشـتراطات أو الآثـار أو كلتـيهما مقصـورة عـلى تلـك المـتعلقة بحـق ضـماني              

الخـيار الـثاني، يمكـن إجـراء تخفـيض تدريجـي لـلمزايا الـتي ينالها الدائن المضمون وما يقابلها من                      
ى الأطــراف الأخــرى، خاصــة إذا كانــت اشــتراطات الإحالــة أو آثارهــا أو كلــتاهما مثالــب لــد

وهذا هو النهج المتبع في البلدان التي لها نظام ضماني          . مقصـورة عـلى تلـك المتعلقة بحق ضماني        
شـامل ومـتكامل تُـتاح فـيه إحالـة حـق الملكـية لكـنها تكـون خاضـعة للقواعـد ذاتهـا التي تحكم                          

 ).٤نظر الباب ا(الحقوق الضمانية 
  

  احتفاظ الدائن بحق الملكية -ب 
الطــريقة الثانــية لاســتخدام حــق الملكــية كضــمان تــتم في ســياق مــا يطلــق علــيها غالــبا   -٣٥

 من الوثيقة ١٩-١٦انظـر الوصـف والمـثال الوارديـن في الفقرات        " (تمويـل ثمـن الشـراء     "التعـبير   
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 (  ــت ــريق الاحـ ــن طـ ــنفذ عـ ــي تـ ــية  وهـ ــق الملكـ ــتعاقدي بحـ فاظ الـ

فـيمكن للـبائع أو الشـخص الآخـر الـذي يقرض الأموال النقدية اللازمة      ). الاحـتفاظ بالملكـية   (
لشــراء موجــودات ملموســة أو حــتى غــير ملموســة، أن يحــتفظ بحــق الملكــية إلى حــين الســداد     

 ).ترتيب بسيط للاحتفاظ بحق الملكية(الكامل لثمن الشراء 
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ن، قـد تُغـيَّر ترتيبات الاحتفاظ البسيط بحق الملكية من خلال شروط             وفي بعـض الـبلدا     -٣٦
اللـذان يحـتفظ فـيهما الـبائع بحق         " الحسـاب الجـاري   "أو  " جمـيع الأمـوال   : "مخـتلفة، مـنها شـرطا     

الملكـية إلى حـين سـداد جمـيع الديون المستحقة على المشتري وليس فقط تلك الناشئة عن عقد                
ــيع معــين، وشــرطا العــائدات والم  ــيهما حــق الملكــية ليشــمل عــائدات    ب ــذان يمــتد ف ــتجات، الل ن

 .ومنتجات الموجودات التي احتفظ البائع بحق الملكية فيها

وهـناك بديـل لترتيـب الاحـتفاظ بحـق الملكـية يحقق نفس النتيجة الاقتصادية عن طريق                   -٣٧
ن يمارسه إلا لا يجوز له أ ) بقيمة إسمية(الجمـع بـين عقـد للإيجـار وخـيار شـراء يـتاح للمستأجر        

انظر المثال الوارد في    (عـن طريق أقساط إيجارية      " ثمـن الشـراء   "بعـد أن يكـون قـد سـدد معظـم            
وفي بعـــض الحـــالات، عـــندما يمـــتد ). A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 مـــن الوثـــيقة ٢٠الفقـــرة 

 الإيجـار طـوال فـترة اسـتخدام المعدات، يكون الاتفاق مماثلا لترتيب الاحتفاظ بحق الملكية حتى      
بينما " المؤجر"أيضا مصطلح   " البائع"وفي الفقـرات التالـية، يشـمل مصطلح         . دون خـيار شـراء    
، عـلى الأقل بالنسبة للإيجارات التي تستخدم    "المسـتأجر "مصـطلح   " المشـتري "يشـمل مصـطلح     
 .للأغراض الضمانية

ا بوجه  ومـن الناحـية الاقتصادية، يوفر ترتيب الاحتفاظ بحق الملكية حقا ضمانيا مناسب             -٣٨
خـاص لاحتـياجات الـبائعين مـن أجل ضمان ائتمان ثمن الشراء، ولذلك فانهم يستعملونه على                 

ففـي العديـد مـن الـبلدان يستخدم هذا النوع من الائتمان، الذي عادة ما يوفره                 . نطـاق واسـع   
المـورّدون، عـلى نطـاق واسـع كـبديل للتمويل المصرفي العام، ويعطى الأفضلية بالنظر إلى أهمية                  

وفي بلــدان أخــرى، توفــر . لمورّديــن الصــغار الحجــم والمتوســطي الحجــم بالنســبة إلى الاقتصــاد ا
المصـارف أيضـا تمويـل ثمـن الشـراء عـلى أسـاس أكـثر انـتظاما وذلك، على سبيل المثال، حيثما                       
يبـيع الـبائع إلى المصـرف ويبـيع المصـرف إلى مشـترٍ مـع الاحـتفاظ بحـق الملكية، أو حيثما يدفع                        

وفي تلك  . لى الـبائع نقـدا مـن قرض ويحيل إلى المصرف حق الملكية كضمان للقرض              المشـتري إ  
 .البلدان، يحظى هذا المصدر من مصادر الائتمان، والضمان المعين المرتبط به، باهتمام خاص

وبمـا أن ترتيـب الاحـتفاظ بحـق الملكـية نشـأ كشـرط من شروط عقد البيع أو الإيجار،                      -٣٩
ــبره   ــدة تعت ــا عدي ــإن بلدان ــتعلقة      ف ــة الم ــتالي غــير خاضــع للقواعــد العام  مجــرد شــبه ضــمان، وبال

وتتمثل ). أساسا الأولوية (بالضـمان، مـثل الاشـتراطات المـتعلقة بالشـكل أو الإشهار أو الآثار               
مـيزاته الأخـرى في أن بالإمكـان إنشـاءه بطـريقة فعالـة مـن حيـث الـتكلفة، ذلـك أنه لا يخضع                         

مـا انه مناسب تماما للتمويل القصير الأجل وهو ينشئ، في      ك. للإشـهار في العديـد مـن الـبلدان        
أمـا في البلدان التي تسمح بإنشاء حقوق غير حيازية          . بعـض الـبلدان، حـق المشـتري في الملكـية          

في أنـواع معيـنة فقـط مـن الموجـودات، ولكـن لـيس في المخزونات، فإن الاحتفاظ بحق الملكية                      
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الأخـرى في تمـتع الـبائع الـذي يحتفظ بحق الملكية            وتتمـثل مـيزته     . يسـتخدم لـتمويل المخـزونات     
وقد يكون مبرر ذلك هو الرغبة في دعم الموردين الذين          . بوضـعية ممـيزة في العديـد مـن البلدان         

يكونـون عـادة صـغار الحجـم أو متوسطي الحجم وتشجيع تمويل الموردين لثمن الشراء كبديل                 
 آخر لهذه الوضعية المميزة هو أن البائع،        ويمكـن أن يكـون هناك مبرر      . للائـتمان المصـرفي العـام     

بتخلـيه عـن السـلع المـباعة دون أن يكـون قـد حصـل عـلى السـداد يـزيد مـن قائمة موجودات                          
 .مقدّم الضمان، ويحتاج إلى حماية

فموقف . وفي الوقـت ذاتـه، تكشـف ترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكية عن مثالب معينة                 -٤٠
اف الثالـثة، في حالـة عدم الإشهار، إلى الاعتماد على           المشـتري ودائنـيه يضـعف وتضـطر الأطـر         

. أقـوال المشـتري أو اسـتهلاك الوقـت وتحمّـل الـتكلفة بغـية جمـع معلومـات مـن مصادر أخرى                      
وثمــة مثلــبة أخــرى تتمــثل في أنهــا قــد تمــنع المشــتري مــن اســتخدام الموجــودات المشــتراة لــتقديم   

وهناك مثلبة أخرى   .  قيامه بذلك على الأقل    ضـمان مـن المرتـبة الثانـية إلى دائـن آخـر أو تعرقل              
أيضــا تتمــثل في اســتحالة أو صــعوبة الانفــاذ مــن جانــب دائــني المشــتري الآخــرين دون موافقــة  

ولهـذه الأسـباب تُعامل ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، في بعض البلدان، بنفس الطريقة          . الـبائع 
ما هي تعامل، في بلدان أخرى، كحقوق      الـتي تعـامل بهـا الحقـوق الضـمانية في كل جوانبها بين             

فهـي تخضـع، مـثلا، للإشـهار رغم إعطائها       (ضـمانية في بعـض الجوانـب ولكـن لـيس في كـلها               
وفي بلـدان أخرى، تكون شروط الاحتفاظ بحق الملكية غير نافذة   ). صـفة خاصـة مـن الأولويـة       

دات معينة، ولا سيما  عـلى الأطـراف الثالـثة بوجه عام أو غير نافذة إلا إذا كانت تتعلق بموجو               
المخـزونات، عـلى أسـاس الـنظرية الـتي مفادهـا أن احـتفاظ الـبائع بحق الملكية يتعارض مع منح                     

 .البائع المشتري حق وصلاحية التصرف في المخزونات

وأحد هذه الخيارات هو الحفاظ على الطابع       . ويمكـن النظر في عدة خيارات سياساتية       -٤١
وفي إطار هذا النهج، لن     . لملكية كأداة من أدوات حق الملكية     الخـاص لترتيـب الاحـتفاظ بحق ا       

فهو يمكن أن يضمن    . يكـون الاحـتفاظ بحـق الملكـية خاضـعا لأي اشـتراط شـكلي أو للإشهار                
مطالـبات غـير ثمـن الشـراء وأن يُوسّـع نطاقـه ليشمل منتجات وعائدات الموجودات التي أنشئ                   

داد السـعر المتـبقي، اسـترداد الموجودات من      وبإمكـان الـبائع، في حالـة عـدم س ـ         . عـلى أساسـها   
المشـتري والتصـرف فـيها وكأنـه صـاحبها، دون الالـتفات إلى المشـتري باسـتثناء ما يتعلق بأي                     

وبالمـثل، فإنـه إذا أصـبح المشـتري معسـرا، فإنه سيتعين على              . أجـزاء مـن سـعر الشـراء المدفـوع         
أما إذا اختار . حصـول عـلى حق الملكية  القـائم بـإدارة الإعسـار أن يدفـع ثمـن الشـراء المتـبقي لل         

القـائم بـإدارة الإعسار عدم السداد، فإن بإمكان البائع أن يسترد الموجودات باعتباره صاحبها               
مــــــن الوثــــــيقة ... انظــــــر الفقــــــرة (أو أن يصــــــر عــــــلى ســــــداد ثمــــــن الشــــــراء المتــــــبقي 
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A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 .(        يار، في  ويتمثل خيار آخر، يختلف بشكل طفيف عن هذا الخ
ضمان : الحفـاظ عـلى الطابع الخاص لترتيب الاحتفاظ بحق الملكية ولكن مع قصر مفعوله على             

ــية فقــط مــع اســتبعاد أي ائــتمان آخــر؛ وقصــره عــلى الموجــودات      ثمــن شــراء الموجــودات المعن
 .المشتراة مع استبعاد العائدات أو المنتجات

تفاظ بحق الملكية في النظام العادي      ويمكـن أن يتمـثل خـيار آخـر في إدماج ترتيب الاح             -٤٢
وفي هـذه الحالـة يكـون الإنشاء والإشهار والأولوية والإنفاذ حتى في حالة              . لـلحقوق الضـمانية   
، في إطار ترتيب    )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6من الوثيقة   ... انظر الفقرة   (إعسـار المشـتري     

. لحقـوق الضـمانية غير الحيازية  الاحـتفاظ بحـق الملكـية، خاضـعا لـنفس القواعـد المنطـبقة عـلى ا              
ــنهج، وللأســباب السياســاتية المذكــورة أعــلاه      ــرة  (وفي إطــار هــذا ال سيصــبح ) ٣٨انظــر الفق

كالأولوية اعتبارا من تاريخ إبرام عقد البيع الذي يرد فيه          (بالإمكـان مـنح الـبائع مـيزات معينة          
ــاريخ تســليم البضــائع      ــنذ ت ــثل  ). الاحــتفاظ بحــق الملكــية أو م ــد يتم خــيار آخــر في إعطــاء   وق

أي دون  (الاحـتفاظ بحـق الملكـية وضـعية متكافئة تماما مع وضعية أي ضمان غير حيازي آخر                  
 ).منح البائع أي امتيازات

الابقـاء عـلى نظام     ) ٤١انظـر الفقـرة     (ومـن شـأن الخـيارين الأولـين المذكوريـن أعـلاه              -٤٣
ة غير الحيازية أو حتى إنشاء خـاص للاحـتفاظ بحـق الملكية خارج نظام شامل للحقوق الضماني    

ففـي إطارهمـا، تُـنفذ ترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكـية عـن طـريق شروط                   . ذلـك الـنظام الخـاص     
خاصــة تــرد في عقــود البــيع وســيتمتع الــبائع بوضــع ممــيز حــيال دائــني المشــتري في حالــة اتخــاذ    

أو لممول آخر   (ع  وبوجه خاص، يوفر الخيار الأول للبائ     . إجـراءات للإنفـاذ أو إعسـار المشتري       
ــية لدائــني المشــتري      ) للشــراء ــيها أوضــاع غــير مؤات ــيجة تترتــب عل ــيازات واســعة، وهــي نت امت

غير أنه، في غياب أي اشتراط يتعلق بالإشهار،        . المنافسـين ولا سيما في حالة الإنفاذ والإعسار       
 بــأن تكــون فإنــه ســيتعين عــلى الدائــنين المحــتملين أن يدرجــوا في شــروطهم الإئتمانــية المجازفــة   

الموجـودات المعروضـة عليهم كضمان خاضعة لترتيب الاحتفاظ بحق الملكية، وهذه نتيجة ربما               
 .تؤثر سلبا على توافر الإئتمان وتكلفته

أكثر اتساقا مع النظام الشامل     ) ٤٢انظر الفقرة   (والخـياران الأخيران المذكوران أعلاه       -٤٤
الخاص بالمعاملات المضمونة، فإن الاحتفاظ     ولأغـراض مـثل هـذا التشريع        . لـلحقوق الضـمانية   

) كالقوانين الضريبية(أمـا لأغـراض التشريعات الأخرى     . بحـق الملكـية سـيعامل كـتدبير ضـماني         
ويقر الخيار . فـإن الاحـتفاظ بحـق الملكـية قـد يحـافظ عـلى خاصـيته كـتدبير من تدابير هذا الحق          

ئــتمان يســتحق وضــعا ممــيزا معيــنا الأول، بصــفة خاصــة، أن الــبائع الــذي يبــيع عــلى أســاس الإ 
لأنــه ) فمـثلا، يجــوز أن تكــون له الأولويــة اعتـبارا مــن تــاريخ إبــرام معاملــة البــيع ذات الصــلة     (
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أي (يتخـلى عـن السـلع المـباعة، ولأنـه ينـبغي تـرويج البـيع بشـروط ائتمانـية لأسباب اقتصادية                       
 الدائــنين المنافســين، فقــد ومــن الناحــية الأخــرى، ولصــالح). زيــادة الــتجارة والــنمو الاقتصــادي

. تقتصـر المـزية القانونـية عـلى ثمـن شـراء الموجـودات المعينة وعلى السلع المباعة على هذا النحو              
وللسـبب ذاتـه، فـإن الحقـوق في عـائدات أو منـتجات السـلع المشـتراة أو المـبالغ المستحقة على                   

لاحتفاظ بحق الملكية، المشـتري، بخـلاف تلـك الناشـئة عن عقد بيع معين يتضمن شرطا بشأن ا           
كأن تكون لها (لـن تتمـتع بهذه المزية وستخضع للقواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية العادية              

 ).مثلا الأولوية اعتبارا من تاريخ تسجيل المعاملة ذات الصلة

ومــن شــأن تحويــل الاحــتفاظ بحــق الملكــية إلى حــق ضــماني لأغــراض التشــريع الخــاص   -٤٥
غــير (نة أن يعــزز موقــف المشــتري، لأنــه ســيتمكن مــن إنشــاء حــق ضــماني بالمعــاملات المضــمو

كما أنه يمكن أن يحسن موقف   . مـن المرتبة الثانية للحصول على قرض من دائن آخر         ) حـيازي 
دائـــني المشـــتري الآخـــرين في حالـــة الإنفـــاذ المـــتعلق بـــالموجودات المـــرهونة وفي حالـــة إعســـار 

ة إضـعاف موقـف المورّد، على الأقل طالما تمتعت         ولـن يترتـب عـلى ذلـك، بالضـرور         . المشـتري 
مع بعض الاستثناءات، فإن    (شـروط الاحـتفاظ بحـق الملكـية بوضـع ممـيز فـيما يـتعلق بالأولويـة                   

ولن ). الاحـتفاظ البسـيط بحـق الملكـية هـو وحـده الـذي يتمـتع بهـذا الامتـياز، مـن حيث المبدأ                        
رّد مشـــمول بالحمايـــة ســـواء أحُـــوّل يـــتغير وضـــع المـــورّد في حالـــة إعســـار المشـــتري لأن المـــو

مــــــن الوثــــــيقة ... انظــــــر الفقــــــرة (بحــــــق الملكــــــية إلى حــــــق ضــــــماني أم لا  الاحــــــتفاظ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 .(   ــبات ــورّد أن يســـجل الترتيـ ــلى المـ ــه يـــتعين عـ ــر (بـــيد أنـ انظـ

ــرة ــيقة  ...  الفق ــن تتمــتع شــروط  )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3مــن الوث ــبالغ "، ول " جمــيع الم
 .عائدات والمنتجات بالأولوية إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلهاوال
  

  الضمان الشامل المتكامل -٤ 
إن اعــتماد حــق ضــماني شــامل ومــتكامل ووحــيد في كــل أنــواع الممــتلكات المــنقولة     -٤٦

مسـتوحى مـن كـون مختلف أنواع الحقوق الضمانية غير الحيازية وكذلك رهن الوفاء الحيازي                
والمسألة الرئيسية تتمثل في أن  . يعا إلى قلـة مـن المـبادئ التوجيهـية المتطابقة          التقلـيدي تسـتند جم ـ    

ولــيس مــن قبــيل الصــدفة أن هــذه الفكــرة . المضــمون يجــب أن تكــون لـــه الغلــبة عــلى الشــكل 
وبالتالي فإن القانون   . نشـأت لأول مـرة في دول اتحاديـة كالولايـات المـتحدة الأمريكـية وكندا               

وحّـد، وهو قانون نموذجي اعتمدته جميع الولايات الخمسين، أنشأ حقا           الأمـريكي الـتجاري الم    
ضـمانيا شـاملا ووحـيدا في المـنقولات وأدى إلى توحـيد حقـوق ضـمانية حـيازية وغير حيازية                     
عديـدة ومتـنوعة في الملموسـات وغـير الملموسـات تشـمل ترتيبات إحالة حق الملكية وترتيبات                  



 

17  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1

وامتدت الفكرة إلى   . وانـين الولايـات والقـانون العـام       الاحـتفاظ بـه كانـت موجـودة في إطـار ق           
ويتبع القانون النموذجي للمعاملات المضمونة للبلدان      . كـندا ونيوزيلـندا وبضـعة بلـدان أخرى        

كمـا يتـبع القـانون الـنموذجي الذي         . الأمريكـية، في العديـد مـن الجوانـب، نهجـا ممـاثلا لذلـك              
" مصلحة ضمانية "ا مماثلا إلى درجة أنه ينشئ       وضـعه المصـرف الأوروبي للإنشـاء والـتعمير نهج         

ويعيد إضفاء ) كالإيجار(معيـنة يمكـن أن تعمـل جنـبا إلى جنـب مـع الـتدابير الضـمانية الأخرى                
 .صفة الحق الضماني على الاحتفاظ بحق الملكية

فــأولا، يمكــن إدمــاج كــل  . ويعــرض نظــام الضــمان الشــامل والمــتكامل بعــض المــزايا    -٤٧
التي تتناول مسألة الحقوق الضمانية     ) الـتي كـثيرا مـا يكـون عددها كبيرا         (صـلة   القوانـين ذات ال   

وثانيا، يمكن شمل القواعد المتعلقة     . غـير الحـيازية في نـص واحـد يحقـق شمـول القواعد واتساقها              
بـالحقوق الضـمانية الحـيازية، ولا سـيما تلـك الـتي تـتعلق بـرهن الوفـاء الحـيازي، كما يمكن في                      

وثالــثا، يمكــن ). بــإدراج مفهــوم الســيطرة مــثلا(فها مــع المتطلــبات العصــرية الوقــت ذاتــه تكيــي
إدمــاج أدوات حــق الملكــية، ومــنها إحالــة حــق الملكــية عــلى ســبيل الضــمان والاحــتفاظ بحــق    

ــنظام  ــؤدي دورا      . الملكــية، في ال ــتي ت ــتعاقدية ال ــبات ال ــا، يمكــن أيضــا إدراج وشمــل الترتي ورابع
 .بيع وإعادة البيعضمانيا، مثل عقود الإيجار وال

والاتسـاق مسـتحب عمومـا فـيما يتعلق بإحالة حق الملكية على سبيل الضمان وإحالة        -٤٨
أمـا مـا يمكـن أن يكـون أكـثر إثـارة لـلجدل فهـو إدماج الاحتفاظ بحق               . المسـتحقات الضـمانية   

. العامالملكـية طالمـا كان الهدف من ورائه هو تفضيل ائتمان الموردين كبديل للائتمان المصرفي                
غـير أن هـذه الأهـداف السياسـاتية يمكـن تحقـيقها حـتى في سـياق نظام شامل متكامل بواسطة                       
ــتها وإنفاذهــا       ــبات الاحــتفاظ بحــق الملكــية وإشــهارها وأولوي قواعــد خاصــة تحكــم إنشــاء ترتي

 ).أو أي من هذه الجوانب(وصفتها القانونية، في حالة الإعسار 

هـي أن يكـون المضمون أهم من الشكل لكي تتوافر           والسـمة الرئيسـية للـنهج الواسـع          -٤٩
ومـع أن اتـباع هـذا الـنهج قـد يتطلب      . للأطـراف كـل أشـكال الضـمان فـيما يـتعلق بالائـتمان         

إحالة حق الملكية لأغراض ضمانية أو الاحتفاظ بحق (إعـادة تحديـد خصـائص بعض المعاملات        
ــثلاً  ــاملات المض ــ   )الملكــية، م ــل مــن أجــل قوانــين المع مونة، فهــو في صــالح مقدمــي  ، عــلى الأق

الضـمان، والدائـنين المضمونين والأطراف الثالثة، بمن فيهم ممثل الإعسار في حالة إعسار مقدّم               
وإلا لاســتطاع الأطــراف الــتملص مــن اشــتراط الإشــهار والــتذرع بســبل انتصــاف    . الضــمان

 .تمكنهم من الحصول على ميزة بغير حق على غيرهم من الدائنين المضمونين

وإضــافة إلى هــذا، فبمقتضــى هــذا الــنهج، لا يضــطر الدائــن الــذي يعــتزم مــنح قــرض     -٥٠
مضــمون إلى استقصــاء مخــتلف أدوات الضــمان الــبديلة وتقيــيم متطلــباتها الأساســية وحدودهــا  
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وفي المقــابل، فــان العــبء الــذي يــتحمله دائــنو مقــدّم  . ذات الصــلة وكذلــك مــزاياها ومثالــبها 
ن مقـدّم الضـمان الـذي يجب عليه أن يضع في اعتباره حقوقهم    الضـمان أو ممـثل الإعسـار بشـأ     

تجاه الدائن المضمون يقل إذا اقتضى الأمر النظر في نظام واحد يتميز بحق ضماني               ) وواجـباتهم (
وعلاوة على ذلك، سيؤدي هذا إلى تخفيض تكلفة   . شـامل بـدلا مـن النظر في عدة نظم مختلفة          
 .المضمون في الوقت نفسهإنشاء الضمان وتخفيض تكلفة الائتمان 

وفي حــالات عــبر الحــدود، سيتيســر كذلــك الاعــتراف بــالحقوق الضــمانية المنشــأة في    -٥١
ولايـة قضـائية أخـرى إذا كـان لـدى الولايـة القضـائية الـتي تقـع فـيها الموجـودات المرهونة حق                     

ق ويمكــن لمــثل هــذا الــنظام أن يقــبل بســهولة أكــبر مجموعــة واســعة مــن الحقــو . ضــماني شــامل
 .الضمانية الأجنبية، سواء أكانت ذات خاصية ضيقة أم خاصية شاملة مماثلة

. ومــن الناحــية التقنــية، يمكــن اســتخدام نهجــين لإيجــاد حــق ضــماني مــتكامل وشــامل    -٥٢
فبمقتضــى أحــد الــنهجين، يجــري الاحــتفاظ بأسمــاء أدوات الضــمان القديمــة، مــثل إحالــة حــق   

ري إخضاع إنشائها ومفعولها، بصفتها حقوقا ضمانية،       بـيد أنه يج   . الملكـية ويمكـن اسـتخدامها     
لمجموعــة مــتكاملة مــن القواعــد في حــين قــد تحــتفظ بمفعولهــا الكــامل مــن حيــث حــق الملكــية      

وبمقتضــى نهــج مخــتلف قلــيلا، تُكمَّــل  ). لأغــراض الضــريبة أو المحاســبة مــثلا (لأغــراض أخــرى 
رط عــام يـنص عـلى تطبـيق بعــض    القواعـد السـارية عـلى أنـواع أساســية معيـنة مـن العقـود بش ـ       

إذا اســتُخدم البــيع أو الإيجــار ) فــيما يخــص الإشــهار أو الانفــاذ مــثلاً(القواعــد الإضــافية المعيــنة 
ولا يوجــد فــرق جوهــري بــين الــنهجين فــيما يخــص المفعــول الــذي . لغــرض ضــمان المطالــبات

 . يضفيانه على الحقوق الضمانية
  

  الملخص والتوصيات         -باء  
ت عملــية معيــنة، وإن كانــت محــدودة، يــؤدي رهــن الوفــاء الحــيازي وظــيفة    في حــالا -٥٣

 ).١٣انظر الفقرة (مفيدة كحق ضماني قوي 

ويـؤدي حـق الاحـتفاظ بالحـيازة المنشـأ بالاتفـاق إذا كـان مصـحوبا بسـلطة الدائن في                   -٥٤
 ).١٤انظر الفقرة (البيع، وظيفة رهن وفاء حيازي 

ة أهمــية قصــوى لإيجــاد نظــام عصــري وكفــؤ يحكــم   ولــلحقوق الضــمانية غــير الحــيازي  -٥٥
فمقدمــو الضــمان يحــتاجون إلى الاحــتفاظ بحــيازة الموجــودات المــرهونة،  . المعــاملات المضــمونة

ــدّم         ــة تقصــير مق ــبات المنافســة في حال ــن المطال ــة م ــتاجون إلى الحماي ــنون المضــمونون يح والدائ
 ).١٥انظر الفقرة (سيما في حالة الإعسار  الضمان، ولا



 

19  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1

وعــلى ضــوء تــزايد أهمــية غــير الملموســات كضــمان للائــتمان، وعــدم كفايــة القواعــد   -٥٦
المنطـبقة عــلى هـذا الــنوع مـن الموجــودات في كــثير مـن الأحــيان، يُستصـوب اســتحداث نظــام      

وينبغي أن يكون هذا النظام أقرب ما يكون من         . قـانوني عصـري للضـمان في غـير الملموسات         
غالبا ما  : يازية في الملموسـات، وذلـك نظرا للاعتبارات التالية        نظـام الحقـوق الضـمانية غـير الح ـ        

يؤخــذ الضــمان عــلى مجمــوع موجــودات المديــن الملموســة مــنها وغــير الملموســة؛ وفي ســياق      
ــتعلقة بالضــمان في الملموســات    ــاملات الم ــثلاً  (المع ــل المخــزون أو المعــدات م ــد يؤخــذ  )تموي ، ق

؛ ويمكن أن تكون غير الملموسات      )الفكرية مثلا حقوق الملكية   (الضـمان عـلى غير الملموسات       
اتفاقية الأمم وفـيما يـتعلق بالمستحقات على وجه الخصوص، فإن مبادئ        . عـائدات لملموسـات   

،  المستحقات الآجلة  إحالةقابلية  ومـنها مـثلا      (المـتحدة لإحالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولـية          
 القيود التعاقدية المفروضة على الإحالة،      وصـحة الإحـالات الإجمالية والإحالات التي تمت رغم        

ــن  ــة المدي ــباعها   ) وحماي ــايير الواجــب ات ــبغي أن تســتعمل بصــفتها المع ــلحقوق  . ين ــا بالنســبة ل أم
ــال         ــرجوع إلى أعم ــيمكن ال ــية، ف ــثل الأوراق المال ــتبعدة، م ــير الملموســات المس الضــمانية في غ

 .منظمات أخرى

 الملكية، مثل إحالة الضمان والاحتفاظ بحق       وهـناك بديـلان اثنان بالنسبة لأدوات حق        -٥٧
الملكـــية في الموجـــودات الملموســـة، وكذلـــك إحالـــة المطالـــبات عـــلى شـــكل ضـــمانات وغـــير  

 .ملموسات أخرى

ففـي إطـار الـبديل الأول، إذا اخـتار بلـد أن يعـتمد نظامـا ضمانيا شاملا، رهنا ببعض                      -٥٨
قـوق الضمانية ستسري على أدوات حق       الاسـتثناءات، فـإن القواعـد الواجـبة التطبـيق عـلى الح            

ويمكـن أن تشـير الاسـتثناءات إلى النص على أولوية خاصة لصالح أحد المورّدين               . الملكـية أيضـا   
مـع الاحتفاظ بحق الملكية الذي ربما       ) أو حـتى لصـالح المصـرف الـذي يمـول شـراء الموجـودات              (

ون مدوناً في السجل    يكـون خاضـعا في بعـض الحـالات لشـرط إرسـال إشـعار إلى الدائـنين يك ـ                  
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3من الوثيقة ... انظر الفقرات (العمومي 

وبمقتضـى الـبديل الـثاني، إذا كـان للـبلد نظـام قـانوني متطور يحكم أدوات حق الملكية                    -٥٩
ولكـنه لا يـنظم الضـمان غـير الحيازي، ولم يكن يرغب في اتباع نهج متكامل وشامل، فيمكن                

وباتباع . منفصـلين، الأول للضـمان غـير الحـيازي والـثاني لأدوات حـق الملكـية               تصـوّر نظـامين     
ولن يشترط  . مـثل هـذا الـنهج، يكون إنشاء أدوات حق الملكية خاضعا للقواعد القائمة حينئذ              

السفن مثل  (الإشـهار إلا فـيما يخص الموجودات المتوخى تدوينها بموجب التشريع القائم حاليا              
 في حــال عــدم وجــود اشــتراط بشــأن الإشــهار، فسيضــطر الدائــنون        إلا أنــه، ). والطائــرات
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ــروطهم       ــية في شـ ــق الملكـ ــتفاظ بحـ ــبات الاحـ ــود ترتيـ ــية وجـ ــوا إمكانـ ــتملون إلى أن يدرجـ المحـ
 ).٤٣انظر الفقرة (الائتمانية، مما من شأنه أن يؤثر سلباً على توافر وتكلفة الإئتمانات 

لملكية بموجب هذا البديل، فسيكون في وسع       وبالنسـبة لإنفاذ ترتيبات الاحتفاظ بحق ا       -٦٠
الـبائع أن يسترد من المشتري الموجودات، وأن يتصرف فيها بصفته المالك دون أن يكون عليه                

). ما عدا بالنسبة لتسديد أي حصص دُفعت لسداد ثمن المشتريات         (تـبرير موقفـه أمام المشتري       
المــبلغ الــباقي مــن ثمــن الشــراء  وفي حالــة إعســار المشــتري، ســيكون عــلى مديــر الإعســار دفــع  

وإذا قــرر مديــر الإعســار عــدم الســداد، أمكــن للــبائع أن يســترد . للحصــول عــلى حــق الملكــية
الموجـودات بصفته مالكها، أو أن يلحّ بصفته دائنا عاما على سداد المبلغ الباقي من ثمن الشراء                 

 ).٤١انظر الفقرة (

ل الضمان بموجب هذا البديل، ثمة نهجان       وفي حالـة إنفـاذ إحالـة حـق الملكية على سبي            -٦١
عـلى الأقـل يمكـن اتـباعهما بما أن إحالة حق الملكية على سبيل الضمان تعتبر عادة إما أداة من                     
أدوات حـق الملكــية وإمــا أداة مــن أدوات الضــمان، وذلـك حــتى في الــبلدان الــتي لا تتــبع نهجــا   

ــتكاملا وشــاملا   ــرة  (م ــناولها ). ٣٢انظــر الفق كــأداة مــن أدوات حــق الملكــية، جــاز    وإذا تمّ ت
لـلمحال إلـيه أن يُـنفذ مطالبته بصفته المالك وليس لـه أن يقدم أي بيان للمحيل عن أي فائض           

ــيه        ــبة المحــال إل ــية مطال ــرهونة وتلب ــد تصــرفه في الموجــودات الم ــبقى بع ــة الإعســار،  . ت وفي حال
أن يمارس الحقوق التعاقدية  تكـون الموجـودات جـزءا من الحوزة، ولكن يجوز لمدير الإعسار              لا

وحيـثما تعـامل إحالـة حـق الملكـية عـلى سـبيل الضمان كأداة ضمان، يجب على                   . ذات الصـلة  
الدائـن، بعـد البـيع العمومـي أو الخصوصـي لـلموجودات المحالـة واستيفاء المطالبة المضمونة، أن         

وزة وتُعامل وفي حالـة الإعسـار، تكـون الموجـودات جـزءا مـن الح ـ      . يقـدم بـيانا عـن أي فـائض      
ويمكــن أيضــا الجمــع بــين هذيــن   ). ٣٤ و٣٣انظــر الفقــرتين  (بصــفتها خاضــعة لحــق ضــماني   

أي الــتعامل مــع الإحــالات عــلى ســبيل الضــمان فــيما يخــص الإنشــاء وبعــض الآثــار  (الــنهجين 
ــاذ والإعســار بصــفتها أدوات          ــث الإنف ــن حي ــا م ــتعامل معه ــة لحــق الملكــية، وال بصــفتها إحال

 ). ضمانية

اك أسـباب وجـيهة للاستعاضـة عـن نظـام لـلحقوق الضـمانية يـتألف مـن مجموعة                    وهـن  -٦٢
انظــر (متــنوعة مــن أدوات الضــمان المحــددة بــنظام يــنص عــلى حــق ضــماني شــامل ومــتكامل     

 ).٥٢ إلى ٤٦الفقرات من 
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